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 فيالمصلحة العامة وطبيعة الحماية القانونية المقررة لها  

 الجنائية  التشريعات في العامة بالمصلحة الجرائم المضرة

 ) رم درا (  
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  إاد
   د  ا  د/

  جامعة القاهرة ) دكتوراه في القانون الجنا� (

 موجز عن البحث

إن جرائم الاعتداء على المصلحة العامة تكمن أهميتها في أنها تصيب بصورة مباشـرة  

جتمع، حيث أن ضـررها الاجتمـاعي في أغلـب الأحـوال جسـيم، يهـدد كيـان مصالح الم

الدولـة الخـارجي، أو اســتقرارها السياسـي، كمــا يهـز الثقـة العامــة في مؤسسـاتها ونظمهــا 

الإدارية والاقتصادية. ونتيجة للانتشار والتطور الحاصـل فيمـا يتعلـق بـالجرائم المضـرة 

مختلف التشريعات الجنائية إلى سن القوانين بالمصلحة العامة في العصر الحالي، سعت 

   والوظيفة العامة خصوص�.تكفل تقرير الحماية القانونية للمصلحة العامة عموم� التي 

ولهذا السبب تناولت هذه الدراسة المصلحة العامـة وطبيعـة الحمايـة القانونيـة لهـا في 

دراسـة مقارنـة، وقـد بنـي  جرائم الاعتـداء علـى الوظيفـة العامـة في التشـريعات الجنائيـة:

ــه  ــة البحــث وأهداف ــين وخاتمــة. أمــا المقدمــة فقــد بينــت أهمي هيكلهــا في مقدمــة ومبحث
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 قـانون في وأهميتهـا العامة المصلحة ومشكلته وهيكله، تناولت في المبحث الأول مفهوم

 في العامة المصلحة أهمية العقوبات: مفهوم المصلحة اللغوي والفقهي والقانوني، ثم بينا

 مجـال في المحميـة العقوبـات. خصصـت المبحـث الثـاني لبحـث المصـلحة قانون نطاق

 العـام، المصـلحة المال حماية في المحمية العامة: المصلحة بالمصلحة المضرة الجرائم

العامـة. وأخيـراً  الإدارة حمايـة في المحميـة العامة، المصـلحة الوظيفة حماية في المحمية

 والتوصيات.   خاتمة تضمنت على أهم النتائج
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Abstract :  
The importance of crimes the aggression on public utilities lies in that it 

harms the interests of society directly and especially harm social particle can 

threaten these state entity crimes outside or in the political stability or confidence 

of the in institutions and administrative or economic systems. As a result of the 

proliferation and continuous development of crimes harmful to the aggression on 

public utilities, the criminal law promulgated laws that guarantee the legal 

protection of the general positon in particular. 

For these reasons, this study included the public utilities and its legal nature 

in of crimes the aggression on the general positon in the criminal legislations: 

comparative study, However, it constructed on introduction with two sections 

conclusion of research. The introduction is showed the importance of research, 

its aims, problem and the research steps. In section one, I discussed the concept 

of public utilities and its importance in the Penal Code, the concept of utility in 

linguistic, Islamic law and juristic terminology. Then I showed the importance of 

public utilities in the Penal Code. In section two, I specialized it for protected 

utility in the crimes of the aggression on public utilities, the protected utility on 

general financial, general positon and general administration    

Lastly the conclusion of research which included the importance results and 

recommendations. 

Key Words : Public interest - legal protection - harmful crimes - criminal 

legislation     



   حة العامة في التشريعات الجنائية المصلحة العامة وطبيعة الحماية القانونية المقررة لها في الجرائم المضرة بالمصل

٤٧٧ 

  مقـدمــــة

إن القانون وجد ليضع القواعد التي تحدد حقـوق الأفـراد وواجبـاتهم، ويضـع الجـزاء 

ــذلك  ــالحهم، ل ــة مص ــرض حماي ــد بغ ــك القواع ــة تل ــال مخالف ــم في ح ــة الملائ ــإن غاي ف

المشــرع الجنــائي عنــد صــياغته للنصــوص والنصــوص الجنائيــة هــي حمايــة المصــالح، 

تتمثـل في حمايـة مصـلحة مشـروعة، إذ لا يخلـو الـنص الجنـائي مـن رئيسـة تحدوه فائدة 

مصــلحة قــدر المشــرع ضــرورة كفالــة حمايتهــا، فالقــانون يســعي إلــى حمايــة المصــالح 

ا لإشــباع حاجــات معينــة يــنهض عليهــا البنــاء الاجتماعيـة المشــتركة التــي يقــدر ضــرورته

المجتمعــي في الدولــة، ولا ريــب فــإن هــذه الحمايــة تختلــف وفقــ� لمــدى الأهميــة التــي 

يحظى بها موضوعها حتي إذا بلغت قدر معين من الأهمية تدخل لإقرار حمايتها جنائي�، 

ح التـي يسـعى وتختلف أوجه الحماية الجنائية وفقـ� لظـروف المجتمـع، وتبعـ� للمصـال

 القانون إلى حمايتها.

وبالنظر إلى أن المصالح متضاربة ومتعددة، بحيث لا يغدو من اليسير إجراء الموازنة  

بينها إلا تحت مظلة القانون، لذلك فالقانون يعد من تلـك الناحيـة نتاجـ� فكريـ� يعكـس 

تجريم تتابين مـن الأوضاع السائدة والمستقرة في المجتمع، وحيث أن فلسفة الدولة في ال

خــلال السياســة الجنائيــة التــي تنتهجهــا، والتــي تعــبر عــن حاجــات الجماعــة ومصــالحها 

وقيمها، لذلك تعبر المصالح عن القيم الاجتماعية والظروف السياسية والاقتصادية التي 

 .تصاحب ظهور القانون

حتـي والمصالح التي ترمي النصوص التجريمية إلى حمايتها هـي مصـالح اجتماعيـة، 

وإن كانت هناك طائفة من المصالح الفردية التي تكفل المشرع بحمايتها، وهو ما يستدل 

منــه علــى أن المصــالح التــي يهــدف المشــرع إلــى حمايتهــا دومــ� هــي المصــالح العامــة 
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وليســت المصــالح الخاصــة، لــذلك فالحمايــة الجنائيــة لتلــك المصــالح لكــي تكــون لهــا 

أن تحيط بأي فعل من شأنه أن يهدد تلـك المصـالح أو الفاعلية المطلوبة، من الضروري 

يلحق الضرر بهـا، ولحمايـة المصـالح العامـة للمجتمـع يتعـين حمايـة المصـالح الجزئيـة 

 والتي من مجموعها تتكون القيم والمصالح العامة لهذا المجتمع.     

 مـن شـأنه أن ونتيجة لما تشكله الجـرائم المضـرة بالمصـلحة العامـة مـن خطـر شـديد

يعرقل المسيرة الاقتصادية في الدولة، على أسـاس أنهـا تمثـل اعتـداء علـى مجموعـة مـن 

الحقوق المتنوعة والتي تختلف من حيث ماهيتها وطبيعتها وعناصرها، فإنه يجمع بينهـا 

في أن الحق المعتدي عليه هـو الدولـة بوصـفها الشـخص القـانوني للمجتمـع في مصـالحه 

 وحقوقه كافة.

  :  أهمية البحث
تبرز أهمية الجرائم المضرة بالمصلحة العامة فإنهـا تصـيب مصـالح المجتمـع بصـورة 

مباشرة، ويتصف ضررها الاجتماعي بجسـامته وتطـوره، إذ تـرتبط أحكـام هـذه الجـرائم 

بما يرد عليهـا مـن تطـور علـى الصـعيد الـدولي، خصوصـ� بعـد تضـافر الجهـود الدوليـة 

مة، مع بروز موضوع الفساد للواجهـة الدوليـة، لمكافحة الجرائم المضرة بالمصلحة العا

حيث أن الفساد يعطـل حكـم القـانون، ويتعـارض مـع قـيم الديمقراطيـة ويهـدد اسـتقرار 

المجتمعــات مــن خــلال التهــام ثرواتهــا وإعاقــة فــرص الاســتثمار فيهــا، وتخفــيض قيمــة 

 الخدمات الرئيسة التي ينبغي أن يتلقاها المواطن في المجتمع. 

  :  ثأهداف البح

معرفة المفهوم اللغوي والشرعي والفقهي للمصلحة العامة، وبيان أهميتها في نطاق   -١

 قانون العقوبات.
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 توضيح المصلحة في حماية المال العام.   -٢

 توضيح المصلحة المحمية في حماية الوظيفة العامة. -٣

 توضيح المصلحة المحمية في حماية الإدارة العامة. -٤

   :  مشكلة البحث
الإجابـة عـن السـؤال الـرئيس  ما تقدم، يسعي الموضوع محـل البحـث إلـىبناءً على و

ماهية المصـلحة المحميـة  في جـرائم الاعتـداء علـى المصـلحة العامـة؟ ومـا هـي التالي: 

الغاية التي يصبو المشرع إلى تحقيقها من حماية الوظيفـة العامـة مـن الأفعـال الإجراميـة 

 بل الموظف العام؟المضرة بالمصلحة العامة التي ترتكب من ق

  :  هيكل البحث
معرفـة  مفهـوم المصـلحة  خـلال مـن هـذه المشـكلة علـى الإجابـة إلى الباحث ويتجه

التــي ســعى  المصــلحة المحميــة (المبحــث الأول)، وأهميتهــا في نطــاق قــانون العقوبــات

(المبحـث  المشرع الجنـائي إلـى حمايتهـا في مجـال الجـرائم المضـرة بالمصـلحة العامـة

ــة  الثــاني)، ــائج والتوصــيات التــي تحقــق أهــداف البحــث في إبــراز أهمي وصــولاً إلــى النت

 المصلحة المحمية في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة.   
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  المبحث الأول
  العقوبات قانون في وأھمیتھا المصلحة العامة مفھوم

  

اعتــبرت  تتــابين التعريفــات الفقهيــة للمصــلحة العامــة، بــالنظر إلــى أن النصــوص التــي

محدداً لفكرة المصلحة العامـة مـن  �مصدر لها، أكتفت بالنص عليها دون أن تضع تعريف

جهة، أو تضع معياراً ثابت� محدداً لهذه الفكرة من جهة أخـرى، إلا أن ذلـك لا ينفـي عـن 

المصلحة العامة أنها تمثل روح القانون وعنصر رئيس في تحديد نطاق تطبيقه. لذلك فإن 

خذه السلطة الإدارية مـن الضـروري أن تكـون لـه دوافعـه التـي تبررهـا فكـرة كل نشاط تت

 المصلحة العامة.

(المطلــب العامــة  المصــلحة مفهــوم لتعريــف وفي نطــاق هــذا المبحــث يــتم التعــرض

    المطلب الثاني).العقوبات  قانون نطاق في العامة المصلحة أهمية ثم بيان الأول)،

  المطلب الأول
   صلحة العامةالم تعريف مفهوم

   : التعريف اللغوي للمصلحةلاًأو 

ــراد منهــا الفعــل الــذي يتصــف  أولهمــا:للمصــلحة في اللغــة إطلاقــين،  أنهــا تطلــق وي

بالصلاح والنفع، وهو ما يعد إطلاق مجـازي مرسـل، وذلـك مـن بـاب إطـلاق المسـبب 

 علـى الســبب، كمــا يطلـق علــى الأعمــال أنهـا تتضــمن مصــالح، كطلـب العلــم، إذ أن فيــه

 نفـع فيـه كـان مـا فكـل مصلحة بالنظر إلى أن العلم سـبب للمنفعتـين الماديـة والمعنويـة.

 كاسـتبعاد والاتقـاء بالدفع أو واللذائذ الفوائد كاستحصال والتحصيل بالجلب كان سواء

ــأن جــدير فهــو والآلام المضــار ــأن المصــلحة مــن  يســمى ب مصــلحة. لــذلك فقــد قيــل ب

ح يصــلح فهــو صــالح، وأصــلحته فصــلح أتــى وصــل الصــلاح، والصــلاح ضــد الفســاد،

بالصلاح وهو الخير والثواب، وفي الأمر مصلحة أي خيـر والجمـع مصـالح، واستصـلح 
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نقيض استفسد، والمصلحة بهذا المعنى ضد المفسدة فهما نقيضان لا يجتمعان، كمـا أن 

 .)١(النفع نقيض الضرر، وأصلح الشيء بعد فساده: أي أقامه

، وهو ما يعد إطلاق حقيقي، إذ أنها اسم للواحدة �كالمنفعة لفظأن المصلحة  ثانيهما:

من المصالح، كالمنفعة للواحدة مـن منـافع أو مصـدر بمعنـي الصـلاح كالمنفعـة بمعنـي 

النفع. لذلك قيل بأن المصلحة هي الصلاح والنفع، وصـلح صـلاح� وصـلوح� أي زال 

ء، والمـراد بالتحصـيل جلـب اللـذة، عنه الفساد. أما المنفعـة فهـي اللـذة تحصـيلاً أو إبقـا

    .)٢(بينما المراد بالإبقاء المحافظة عليها
   ثانياً: التعريف الشرعي للمصلحة

عنــد تعــريفهم للمناســب بأنــه  أولهمــا:تعــرض الأصــوليون للمصــلحة في موضــعين، 

الوصف الذي يترتب علـى شـرع الحكـم عنـده مصـلحة، لـذلك اتجهـوا إلـى القـول بـأن 

حة هو اللذة، أو ما كان وسـيلة للحصـول عليهـا، وفي هـذا الصـدد أدخلـوا المراد بالمصل

دفع المفسدة في المصلحة، فعرفوا المفسدة بأنها الألـم ومـا كـان وسـيلة إليـه، ثـم قسـموا 

كلاً من المصلحة والمفسدة إلى: نفسي، وبـدني، ودنيـوي، وأخـروي، وهـو مـا يتفـق مـع 

 تعريف أهل اللغة للمصلحة.

تعرض للمصلحة عند الحديث عن المصلحة كدليل شرعي، وهنا اختلـف  ثانيهما:    

                                                        

، أبو الفضـل ٣٧٥، ص ١٩٨٥لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، مكتبة  مختار الصحاح،) محمد بن أبي بكر الرازي، ١(

، مجـد ٢/٦١٠، دار المعـارف، القـاهرة، مصـر، ص لسان بـن منظـورجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، 

م،  ٢٠٠٥مؤسسة الرسالة للطباعة والنشـر والتوزيـع، بيـروت، لبنـان،  القاموس المحيط،الدين الفيروز آبادى، 

 .٢٩٣ص 

معجـم اللغـة  المعجـم الوسـيط،أنيس، عبد الحليم منتصر، عطية الصوالحي، محمـد خلـف االله أحمـد،  ) إبراهيم٢(

 .١/٥٢٠م، ص ٢٠٠٤العربية، مكتبة الشروق الدولية، 
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الأصوليين، فمنهم من لاحظ في تعريفه السـبب الموصـل إلـى النفـع، ومـنهم مـن لاحـظ 

 ،  ومن هؤلاء العلماء الأصوليون: )١(نفس السبب الذي يترتب على السبب

 الإمام الغزالي: 

فعة أو دفع مضرة، غير أنه لا يعنـي المصلحة بأنها عبارة في الأصل عن جلب من عرف 

ذلك، إذ أن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلـق، وصـلاح الخلـق في تحصـيل  ابه

مقاصدهم، إذ يقصد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، التي قصدها الشـارع مـن 

فكــل  مــا يتضــمن هــذه الأصــول "الــدين، الــنفس، العقــل، النســل، المــال،  خلقــه وهــي:

ودفـع هـذه المفسـدة  أو يندرج تحتها فهو مصلحة، وكل ما يفوقهـا فهـو مفسـدة الخمسة

 .)٢("يعتبر مصلحة. وهذه الأصول الخمس حفظها واقع في رتبة الضروريات

ويفهم من تعريف الأمام الغزالي للمصلحة اتفاقه مع التعريـف اللغـوي أو العـرفي لهـا 

أن المنفعة والمضرة نقضين فإن دفع من حيث أنها جلب النفع ودفع الضرر، وبالنظر إلى 

الأخيرة أيضـ� مصـلحة. وإن كـان لا يقصـد معناهـا اللغـوي أو العـرفي، وإنمـا يقصـد بهـا 

ضـرر. فالمنفعـة في  جلب نفع أو دفع ضرر مقصود بالنسبة للشارع، وليس مطلـق نفـع أو

شـارع نظر الفرد قد تكون مفسدة في نظر الشارع، فالمصلحة هي المحافظ على مقاصد ال

ولو خالفت مقاصد الأفراد، لـذلك فـإن مخالفـة المقاصـد الأخيـرة للمقاصـد الأولـي لا 

يعد مصلحة، بل مجـرد شـهوات وأهـواء زينتهـا الـنفس للـبعض وألبسـتها التقاليـد ثـوب 

                                                        

الطبعة الثانية، الرياض، المملكة العربية السعودية،  المقاصد العامة للشريعة الإسلامية،) د. يوسف حامد العالم، ١(

 .١٣٤: ١٣٣م، ص ١٩٩٤

الجـزء الأول،  دار إحيـاء الـتراث العربـي، المستصـفى مـن علـم الأصـول، ) أبو حامد محمد بن محمـد الغزالـي، ٢(

 .  ٢١٧مؤسسة التاريخ  العربي، بيروت، لبنان، ص 
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المصلحة. وبموجب هذا التعريف فـإن رجـوع المصـلحة إلـى المقاصـد الشـرعية شـرط 

تبــار الوصــف الــذي يرتــب الحكــم عليــه وصــف� الــرئيس في اعتبارهــا مصــلحة، أو في اع

ملائم�، فالأمر متروك للشارع، مع مراعاة أن حكم العقل برجوع المصـلحة إلـى إحـدى 

 المقاصد الشرعية لا يعد ضابط� كافي� في معرفة المصالح الشرعية.

 أقسـامها بـين بـل ذاتهـا، في المصـلحة يعـرف لـم أنه وعلى ذلك يرد على هذا التعريف

   .المضار دفع أو المنافع بجلب تكون قد نهاأ وهو

 السلام: عبد بن العز الإمام 

يري  بأن المصالح أربعة أنواع هي: اللذات وأسبابها، الأفراح وأسـبابها. كمـا يـرى أن 

المفاسد هي الأخرى أربعة أنـواع هـي: الالام وأسـبابها، الغمـوم وأسـبابها، وهـي تنقسـم 

ابط�  يمكن من خلاله الكشف عـن مصـالح الـدارين إلى دنيوية وأخروية. وقد وضع  ض

ناسـبات والمصـالح والمفاسـد راجحهـا مـن تمن أراد أن يعـرف الم" ومفاسدهما بقوله:

فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد بـه، ثـم يبنـي عليـه الأحكـام،  مرجوحها

يقفهـم علـى مصـلحته عبـاده، ولـم  فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك، إلا ما تعبد االله به

 .)١("مفسدته، وبذلك تعرف حسن الأعمال وقبحها أو

إنما يضع معيار المصلحة على العقل، فهو ميزان المصـلحة  ويلاحظ على هذا القول 

 والمفسدة، هذا ما لم يكن الحكم تعبدي� لا سبيل أمام العقل لفهم علته. 

 :الخوارزمي 

هي المحافظـة "ي، ولكنه يقيدها بقوله: المصلحة كما عرفها الغزال الخوارزمي يعرف

                                                        

الجـزء الأول، دار  قواعد الأحكام في مصـالح الأنـام،) أبو محمد عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، ١(

 .  ١٤: ٨لقلم، بيروت، لبنان، ص ا
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، إذ أن المصلحة أو المحافظـة علـى مقصـد "على مقصد الشرع بدغ المفاسد عن الخلق

منهـا، أمـا � واحـد الشرع لا تتم بدفع المفاسد عن الخلق فقـط، إذ أن هـذا لـيس إلا جانبـ

المنفعـة، بـل الجانب الآخر والأهم فيها فهو الجانب الإيجابي، وهو ما يعبر عنـه بجلـب 

دفـع المفسـدة مقـدم "لعل هذا هو ما يتبادر إلى الذهن من لفظ المصلحة، بـدليل قـولهم 

، وهو ما يعني أنهمـا شـيئين لا شـيء واحـد، والتصـريح بأحـدهما لا "على جلب المنفعة

    .)١("يغني عن التصريح بالآخر وأن تلازما

 :الشيخ بن عاشور 

 لهـا اشـتقت لـذلك قـوي، صـلاح� فيه شيء كاسمها فهي" يقول الشيخ في المصلحة:

 مكـان هنـا وهـو اشـتقاق، منـه مـا فيـه يكثـر الـذي المكان اسم على الدالة المفاعلة صيغة

 أي الصـلاح بـه يحصـل للفعـل وصـف أنها على نعرفها أن لي ويظهر": وقوله ،"مجازي

 .)٢("الآحاد أو للجمهور دائما منه النفع

ن للمصلحة قسمان: أولهما مصلحة عامـة، وهـي وباستقراء التعريف السالف يتضح أ

ما فيه من صلاح عموم الأمة أو الجمهـور، ولا التفـات منهـا إلـى أحـوال الأفـراد إلا مـن 

حيث أنهم جزء من الأمـة. ثانيهمـا مصـلحة خاصـة ومـا فيـه نفـع للآحـاد النـاس، باعتبـار 

    م.   صدور الأفعال من آحادهم ليحصل بإصلاحهم صلاح المجتمع المكون منه

                                                        

هــ ١٣٨٤، الطبعة الثانية، القـاهرة، مصـر، المصلحة في التشريع الإسلامي، ونجم الدين الطوفي) د. مصطفي زيد، ١(

 .  ٢٢: ١٨م، ص ١٩٦٤ -

مطبعـة الاسـتقامة، تـونس،  مقاصد الشـريعة الإسـلامية،) محمد الطاهر بن محمد بن محمد بن عاشور التونسي، ٢(

 وما بعدها. ٢٠ـ، ص ه١٣٦٦
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والواقع أن عدم اتفاق العلماء الأصوليين على تعريف جامع مـانع للمصـلحة لا يعنـي 

اختلافهم فيما يتعلق باعتبار المصلحة مصدراً للتشريع وفق� للضـوابط الشـرعية، بـالنظر 

إلى أنهم لم يختلفوا في التعريف عن المصلحة حيث كانت بكونها تجلب المنافع وتـدفع 

 م لم يخلطوا بينها وبين المفسدة قط. المضار، كما أنه

   ثالثاً: التعريف الفقهي للمصلحة العامة

عرف جانب مـن فقهـاء القـانون الجنـائي المصـلحة العامـة بأنهـا هـي العنصـر الوحيـد 

مال يتخذه كوسيلة لإشباع حاجـة  للحق، فهي قيمة معنوية أو مادية يسندها الشخص إلى

كل حق يحتوي على مال، فإن هذا المال لا يكـون لـه لديه، وإذا كان في الحقيقة مضمون 

الميـزة أو المنفعـة يـتم  ذات المنفعة، ولا يمثـل ذات المصـلحة بالنسـبة للجميـع، فتقـدير

ثابتـ�، إذ أن  حسب كـل مسـتفيد، لـذلك فالتحديـد الوضـعي للمصـلحة يجـب ألا يكـون

 .  )١(الحقوق تتحول كلما تغيرت المصالح في الحياة

من الفقه أن المصلحة تكـون محميـة عنـدما تكـون حقـ�، بـالنظر  آخر كما يري جانب

إلى أن الأسلوب القانوني يجب أن يهتم باكتشاف العناصر الموضـوعية التـي تحكـم كـل 

الحلول اللازمة في القانون الوضعي إذ ينبغي في التفسير أن يقرر بوضوح ما الذي تكشـفه 

وعية، لذلك فالتفسـير الموضـوعي يحقـق في الطبيعة الاجتماعية، وطبيعة الأشياء الموض

المقام الأول جمع وموازنة المصالح، وعلى هذا ينبغي تقرير قيمة المصالح الموجـودة، 

بطريقة ما بميزان العدالة، حتي يمكن ترجيح الأكثر أهمية منها بالموازنة المطلوبة، وهو 

حيـد هـي أنهـا تمثـل ما يعني أن  المصلحة تكون محمية عندما يعترف بأنها حـق بسـبب و

                                                        

م، ص ١٩٨٣دار الفكـر العربـي، القـاهرة، مصـر،  جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة،) د. مأمون محمد سلامة، ١(

١٢٦. 
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 . )١(القيمة الاعلى

ومناقضـة  مرادفة لفكرة المصلحة العامة، تعد وفي هذا الإطار فإن فكرة المنفعة العامة

لفكرة المصلحة الخاصة، كما أن تعريفها لم يختص به التشريع، إذ اعتبره المشرع  �تمام

التي يقدمها لتجويد الإضافة  ومدىمسألة تمليه الملابسات والظروف المحيطة بالعمل، 

تـدبير الشــأن العــام وخدمــة المجتمــع، يسـتوى أن يكــون ذلــك في صــورة مباشــرة أو غيــر 

مباشرة، وهو الطرح الذي أكده الفقه الفرنسي حيث اعتبر أن من الصعوبة إيجاد تعريـف 

للمصلحة العامة صالح لجميع الأوقات ولجميع البلاد، إذ يرى مفهوم المصلحة العامـة 

تحديـد  هـاي من اي معني جوهري، وأن السلطة العامة هي وحدها التـي يمكنمفهوم خال

 .  )٢(نطاق حدوده في الواقع

كما أن المصلحة تعد شرط� لتنفيذ الحق الفردي، حيث أن القواعـد القانونيـة تفـرض 

مـن خـلال اللجـوء إلـى السـلطة العامـة فالقـانون م على الأفراد في المجتمع تنفيذ حقوقه

دف بصورة رئيسة إلى تحديد نطـاق كـل سـلطة مـن سـلطات الدولـة، وفي الموضوعي يه

هذا الاطار يضـع النظـام الاجتمـاعي يضـع في اعتبـاره الضـرورات التـي تـدفع الفـرد إلـى 

التصرف، والهدف الذي ينبغي أن يحصـل عليـه، وبصـورة خاصـة المصـلحة التـي تـربط 

 . )٣(بين الأفراد

يقصد بها قيمـة أو منفعـة، وأنهـا تعـد قد مال، متعددة الاستع المصلحةوعلى ذلك فإن 

 شرط� لتنفيذ الحقوق الفردية أو لتحديد نطاقها. 
 

                                                        

(1) Stefani Gaston, Droit pénal général, Paris Dalloz 1961, p. 129. 
(2) Jacques Chevallier, l’intérêt dans l’administration française, PUF, 1975, p. 325. 

دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، مصـر،  الوسـيط في شـرح قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة،) د. رمزي سـيف، ٣(

 .١٣٦م، ص ١٩٦٤
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  المطلب الثاني
  العقوبات قانون نطاق في أهمية المصلحة العامة

  

تدخل المشرع بالتجريم في قانون العقوبات لا يقصد بـه حمايـة المصـلحة الفرديـة إن 

صالح العليا في المجتمع كالوظيفـة العامـة والمـال فحسب وإنما هدفه الرئيس حماية الم

 العام فالاعتداء عليها يحقق الاعتداء على مصالح الدولة التي يحميها قانون العقوبات.  

وهو ما يجعل المصلحة العامة أكثر أهمية مـن المصـلحة الفرديـة التـي تخـص الفـرد، 

ن في الغالـب مـن الأحـوال لذلك إذا لحق الضرر إحدى المصالح العامة فإنهـا تـأثير يكـو

في كيانهـا  جسمي� يتأثر به الكثير من الأفراد، بل قد يهدد  الدولة في استقرارها الداخلي أو

الاقتصـادية.  الخارجي، أو في الثقة العامـة في مؤسسـاتها العامـة، أو في نظمهـا الإداريـة أو

 ر بصورة مستمرة. وفي هذا الصدد تتميز الجرائم المضرة بالمصلحة العامة بأنها تتطو

ومصـالح  لقـيم الكاملـة الحمايـة تحقيـق إلـى يهـدف وبالنظر إلى أن التشريع الجنـائي

المجتمع، لذلك فالنص التجريمي قد يكفل حماية إحدى المصالح الجزئية، أو مصلحة 

واحدة يكفل المشرع حمايتها بعدد مـن النصـوص التجريميـة، فـالنص الجنـائي لا يقـف 

،  في ظـل أهـداف )١(وإنمـا ينبغـي العمـل علـى تطـويره والتفسـير هـمالف مـن معين حد عند

السياسة الجنائية التي يتبعها المشـرع والتـي مـن المفـترض أن تمثـل انعكاسـ� لحاجـات 

المجتمع ومصالحه المختلفة في دولة القانون. والحماية الجنائية لتلك المصالح يفترض 

يهدد هذه المصـالح بالضـرر أو يصـيبها لكي تكون فاعلة أن تحيط بكل فعل من شأنه أن 

                                                        

المركـز المصــري للبحـوث والمراجــع،  الجديـد في جـرائم المــال العـام: فقهــا وقضـاءاً،) د. رفيـق محمـد ســلام، ١(

 .  ١٢٥م، ص ٢٠١٦
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 .)١(بالضرر

لذلك فإن المصلحة هي محـل الحمايـة القانونيـة التـي يتوخاهـا المشـرع عنـد تجـريم 

سلوك معين، والمصلحة على هذا النحو لها دور هام في فانون العقوبات سواء في مرحلة 

نة معينة من وجهة نظـر الاجتماعية مكا المصالح التقنين أو في مرحلة التطبيق، فإذا بلغت

المشرع فإنه يسبغ عليهـا سـتار الحمايـة الجنائيـة، بحيـث يصـبح المسـاس بهـا فعـلاً غيـر 

مشروع�، كما أن في مرحلة التطبيق تؤدى المصلحة دوراً هام� في استعانة القضاء والفقـه 

بها، لتفسير نص معين، أو لمعالجة بعـض المشـكلات القانونيـة، إذا وصـل السـلوك إلـى 

حد العدوان على مصلحة أساسية ينهض عليها البناء الاجتماعي، بحيث لا تستقيم حيـاة 

الأفراد في المجتمع بدونه، اعتبر هذا السلوك يمثـل جريمـة جنائيـة يسـتحيل التنـازل عـن 

حة المقصـودة تبـدو مصـلحة فرديـة حماية القانون لها، بغض النظر عما إذا كانت المصـل

 مية، بحيث تهم كل أفراد المجتمع.   مصلحة تتصف بصفة العمو أو

 إشــباع في أهميتهــا لهـا ومشــتركة مصـالح متعــددة  كمـا أن المشــرع يسـعي إلــى حمايــة

 حسـب الحمايـة هـذه وتختلـف البناء الاجتمـاعي للدولـة، خلالها من يتم معينة حاجات

 .)٢(بها موضوعها يحظى التي الأهمية درجة

 ئية يمكن تقسيمها على النحو التالي:الجنا الحماية والمصلحة القانونية محل

   : المصلحة المحمية كضابط للتجريملاًأو 

تجريمي، بالنظر إلى  بنص حمايتها يتم معينة مصلحة على اعتداء تكون جريمة كل إن

                                                        

 –م ١٩٨١دار الفكــر العربــي، القــاهرة، مصــر، قــانون العقوبــات: القســم الخــاص، أمون محمــد ســلامة، ) د. مــ١(

 .  ١١م، ص ١٩٨٢

 .  ١٢٦: ١٢٥) د. رفيق محمد سلام، الجديد في جرائم المال العام: فقها وقضاءاً، المرجع السابق، ص ٢(



   حة العامة في التشريعات الجنائية المصلحة العامة وطبيعة الحماية القانونية المقررة لها في الجرائم المضرة بالمصل

٤٨٩ 

الفعــل  بـين الارتبـاط أسـاس بالفعــل تتحـدد علـى تلحـق التـي المشـروعية عـدم أن صـفة

 إلا الأفعـال بتجـريم يقـوم لا فالمشـرع بهـا، الإضـرار أو تهديـدها حيـث مـن والمصلحة،

 عـدم صـفة فـإن العلاقـة تلـك انتفـت فـإذا العامـة، المصـلحة حماية وسائل باعتبارها من

المشروعية تنتفي بدورها، بالرغم من عدم التعارض الشكلي بين الفعل المجرم والـنص 

لية بين الفعـل الخاضع له، وهو ما يعني أن صفة عدم المشروعية لا تعد مجرد علاقة شك

جوهرهــا، إذ أن الفعــل محــل  عــن والــنص التجريمــي، إنمــا تمثــل صــفة موضــوعية تعــبر

التجــريم يشــكل إعتــداء وتهديــد علــى المصــلحة التــي كفــل لهــا المشــرع حمايــة جنائيــة 

 .)١(بمقتضي أحد نصوص قانون العقوبات

الحمايـة  فالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة بالرغم من وحدة المصـلحة محـل

فيها في تلـك الجـرائم، إذ تشـترك في مصـلحة واحـدة تتعلـق حسـن سـير العمـل الـوظيفي 

لضمان أن تتمكن الإدارة مـن أداء وظيفتهـا علـى أحسـن وجـه، أو لضـمان سـير الوظيفـة 

العامة بانتظام واضطراد، وفي هـذا الصـدد فـإن المصـلحة قـد يحميهـا المشـرع بنصـوص 

تشريعي العناصر المكونـة  للجريمـة والعقوبـات المترتبـة متباينة، بحيث يتناول كل نص 

على ارتكابها، فالمصلحة المحمية في جريمة الرشوة تختلف عـن المصـلحة المحميـة في 

جريمة الاختلاس، عنها في جريمة التربح، مما يعني أن كل نص تشريعي يحمى مصـلحة 

 مغايرة عن الأخرى. 

   الجرائم إلى مجموعات: المصلحة المحمية كضابط لتقسيم ثانياً 

يقتصــر بحــث المصــلحة في نطــاق قــانون العقوبــات علــى القســم الخــاص منــه، الــذي 

يشتمل على الجرائم المنصوص عليها مع بيان عقوبة كل جريمة على حدة، إلا أن ذلـك 

                                                        

 . ١٢٦) المرجع السابق، ص ١(



 الجزء الأول   – الموتمر الدولي الثالث : حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 

٤٩٠ 

مصلحة يسعى المشرع إلى حمايتها، كما  في لا ينفي أن كل مجموعة من الجرائم  تشترك

 الوظيفـة بواجبـات . كـالجرائم المخلـة)١(حة لكـل جريمـة علـى حـدةلا ينفي وجود مصل

 في تشـترك العامة، إذ بالرغم من أن المصلحة المحمية في تلـك الجـرائم واحـدة، إلا أنهـا 

سير الوظيفة العامة لضمان أداء دورها المنوط بها على أكمل  حسن وهي واحدة مصلحة

وهو مـا يجعـل المصـلحة تمثـل معيـاراً  وجه، لحسن تنظم جهة الإدارة بانتظام اضطراد.

 .  )٢(موضوعي� يمكن من خلاله تقسيم الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة

ومن ناحية أخرى فإن تحديد العقوبة لكل جريمة على حدة يرتبط بالغرض من النص 

 وحروفـه ألفاظـه حـدود في يفسـر لا التجريمي، أو ما يطلق عليه التفسـير الغـائي، فـالنص

 من خلفه، إذ أن المصـلحة لا  يقـف دورهـا تحقيقها المستهدف المصلحة ضوء في اوإنم

 يمتـد مـن الجـرائم وإنمـا كـل مجموعـة فيها تشترك التي والصفات الأركان بيان حد عند

حمايتهـا،  في التـي تشـترك المصـلحة في فقـط وليس نص كل تفسير إلى الدور المنوط بها

خاصة أو المصلحة المشتركة التـي تكفـل الـنص وإنما بصورة خاصة في ظل المصلحة ال

 .)٣(التجريمي بحمايتها

لذلك بالرغم من أن جميع جرائم الاعتداء علـى الوظيفـة العامـة المصـلحة المحميـة  

فيها والتي قصدها المشرع هـي حمايـة حسـن سـير الإدارة العامـة، إلا أن المشـرع أصـبغ 

كل نص بحماية جانب من جوانـب  حمايتها عليها بأكثر من نص تجريمي، بحيث يتكفل

 العامة. الوظيفة على الاعتداء المصلحة المراد حمايتها في جرائم

                                                        

دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، مصــر،  ربح في التشــريع المصــري المقــارن،جريمــة التــ) د. أيمــن محمــد أبــو علــم، ١(

 .  ٢٤م، ص ٢٠٠٨

 .١٢٧المرجع السابق، ص  الجديد في جرائم المال العام: فقها وقضاءاً،) د. رفيق محمد سلام، ٢(

 .١٣٣المرجع السابق، ص  جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة،) د. مأمون محمد سلامة، ٣(
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٤٩١ 

 ب� الظاهري والتعدد المعنوي التعدد ب� : المصلحة المحمية كضابط للتمييزثالثاً 
   النصوص التجر�ية 

بـين لا ريب أن تفريد المصلحة المحمية تظهر أهميته حين يتم تحديد ضـابط التفرقـة 

التعــدد المعنــوي للجــرائم والتعــدد الظــاهري للنصــوص التجريميــة، الــذين يشــتركان في 

. لذلك ينبغي في هذه الحالة تحديـد )١(تجريمي نص من أكثر عليه ينطبق واحد فعل وجود

 أضـر قـد الواحـد الفعـل كـان فـإذا المصلحة القانونية التي أضرت من السـلوك المجـرم،

 المعنـوي، التعـدد بصـدد نكون فإننا متعددة بنصوص مشرعال حماها أكثر أو بمصلحتين

نـص،  من بأكثر المشرع حماها واحدة بمصلحة قانونية أضر قد الواحد الفعل كان إذا أما

فإن هذه الحالة تمثـل تنازعـ� ظاهريـ� بـين النصـوص التجريميـة ممـا يحـتم اللجـوء إلـى 

 .  )٢(تطبيق النصوص الخاصة عليها

حمية كضابط لتحديد الأركان المشتركة في الجرائم ذات المصلحة : المصلحة المرابعاً 
   القانونية الواحدة

ــة ــلحة المحمي ــي إن المص ــوعي ه ــار الموض ــذي المعي ــذه ال ــرع يتخ ــع في المش  تجمي

ــي تســتهدف إلــى ــة الجــرائم الت  ووحــدة المتعــددة، جوانبهــا مــن واحــدة مصــلحة حماي

 مـن كثيـر في فة العمومية والاشـتراكعلى الجرائم المختلفة ص تضفي التي هي المصلحة

 .)٣(والصفات في الجرائم التي تكون اعتداء على مصلحة قانونية واحدة الأركان

ولا ريب فإن الكشف عن المصلحة القانونية المحمية بالنص التجريمـي يسـاعد بيـان 

                                                        

 .  ١٥المرجع السابق، ص قانون العقوبات: القسم الخاص، أمون محمد سلامة، ) د. م١(

 .٣٩المرجع السابق، ص  جريمة التربح في التشريع المصري المقارن،) د. أيمن محمد أبو علم، ٢(

 .١٨المرجع السابق، ص  قانون العقوبات: القسم الخاص،) د. مأمون محمد سلامة، ٣(



 الجزء الأول   – الموتمر الدولي الثالث : حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 

٤٩٢ 

الأركان المشتركة في كـل الجـرائم التـي تكـون المصـلحة القانونيـة المعتـدى عليهـا فيهـا 

ضـمن القسـم الخـاص في  �عامـ �واحدة، ومن ثم يتألف من مجموع هذه الجـرائم قسـم

 .  )١(قانون العقوبات

فالمصلحة المحمية في جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة واحدة، وبـالرغم مـن 

والعقوبــة المقــررة لهــا، إذ أن  لهــا المكونــة العناصــر في ذلــك فــإن هــذه الجــرائم تختلــف

ــلحة الق ــةالمص ــة الخاص ــل انوني ــة  بك ــا في ذات طائف ــن غيره ــ� ع ــف جزئي ــة تختل جريم

الجــرائم، لــذلك فالمصــلحة القانونيــة في جريمــة الرشــوة تختلــف عــن المصــلحة المــراد 

حمايتهــا في جريمــة الاخــتلاس، وكلاهمــا يختلفــان عــن المصــلحة القانونيــة في جريمــة 

جريمـة مـن هـذه الجـرائم تشـكل التربح من الوظيفة العامة، فالمصـلحة القانونيـة في كـل 

جانب من جوانب المصـلحة المحميـة في هـذه الطائفـة مـن الجـرائم، والتـي مـن خلالهـا 

 تتمكن الجهة الإدارية من أداء الدور المنوط بها.

ومن ثم فإن النصوص التجريمية التي يسنها المشرع لحماية المصالح والقـيم، تلعـب 

مضمونها، بـالنظر إلـى أن المشـرع يضـع في اعتبـاره هذه الأخيرة دوراً  في تحديد نطاقها و

 غاية معينة من تجريم السلوك.   

                                                        

 .٤٥المرجع السابق، ص  جريمة التربح في التشريع المصري المقارن،) د. أيمن محمد أبو علم، ١(



   حة العامة في التشريعات الجنائية المصلحة العامة وطبيعة الحماية القانونية المقررة لها في الجرائم المضرة بالمصل

٤٩٣ 

  المبحث الثاني
  العامة بالمصلحة المضرة الجرائم مجال في المحمیة المصلحة

إن المشرع في تجريمه لفعل معين إنما يراعي غاية معينة يهدف إلى تحقيقهـا مـن وراء 

القواعـد  ن مـرة لتعـديل الأحكـام الموضـوعية أوعلة التجريم، لذلك فقد يتدخل أكثر مـ

الشكلية لهذه الجريمة، وتارة يخفف عقوبة الجريمة وتارة يشدد عقوبتها وفقـ� لضـوابط 

معينة، ولا ريب أن معرفة المصلحة القانونية التي يسعى المشـرع إلـى حمايتهـا في الـنص 

أخـرى تتعلـق باسـتظهار  التجريمي الذي يسنه، يكتسى إلى جانب الأهمية النظرية أهميـة

ــور  ــة التط ــاهمة في عملي ــه المس ــاط ب ــدما ين ــرع عن ــدها المش ــي يعتم ــة الت ــادئ الرئيس المب

 .)١(الاجتماعي

ة العامـة فقـد ثـار جـدل فقهـي حـول طبيعـة وفيما يتعلـق بـالجرائم المضـرة بالمصـلح

المصلحة المحمية التي اعتمدها المشرع في هـذه الطائفـة مـن الجـرائم. وفي هـذا الصـدد 

المصـلحة (المطلـب الأول)،  يمكن التمييز بين المصلحة المحمية في حماية المال العـام

ــة الوظيفــة العامــة  ــة (المطلــب الثــاني)،المحميــة في حماي ــة  والمصــلحة المحمي في حماي

 (المطلب الثالث). الإدارة العامة 
  المطلب الأول

  العام المال حماية في المحمية المصلحة
   : المصلحة المحمية في التشريع المصري والتشريعات العربيةلاًأو 

اتجه جانب من الفقه المصري إلى أن المصلحة المحمية في حماية المال العام تتمثـل 

ر المنوط به حتي يمكن لجهة الإدارة أداء المهـام المنـوط في الهدف من استخدامه والدو

من قانون العقوبات المصري، التي ساوت  )٣( ١١٢ويعتمد هذا الاتجاه على المادة  .)٢(بها

                                                        

 .٨٦، ص ٢٠٠٩دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  الحماية الجنائية للمال العام،) د. ناصر خلف بخيت، ١(

 وما بعدها. ١٤٧المرجع السابق، ص  جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة،) د. مأمون محمد سلامة، ٢(

علـى أن:  ،١٩/٦/٢٠٠٣المعدلة بتاريخ  ١٩٣٧لسنة  ٥٨قانون العقوبات المصري رقم من  ١١٢ص المادة ) تن٣(



 الجزء الأول   – الموتمر الدولي الثالث : حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 

٤٩٤ 

ــة أمــوال بــين كــلاً مــن ــة التــي يكــون الأفــراد وأمــوال الدول  الإشــراف حــق عليهــا للدول

دى حتمـ� إلـى الإضـرار بمصـالح والتوجيه، بحيث إذا تـم الاعتـداء عليهـا فـإن ذلـك يـؤ

 المـال، الدولة وتعطيل سير المرافق العامة بها، بالنظر إلى أن المصـلحة تكمـن في وظيفـة

 العامة. الإدارة وأهداف مصالح تحقيق من يؤديه وما

وقد نص المشرع المصري في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات على 

مكـرر، مطلقـ� عليهـا جـرائم  ١١٩إلـى  ١١٢العامـة في المـواد  الجرائم المضرة بـالإدارة

. وتقع هذه الجرائم على المال العام أو من )١(اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر

في حكمه من قبل موظف عام أو ممن في حكمه، والغاية منهـا في أغلـب الأحـوال تحقيـق 

 إثراء أو كسب غير مشروع.  

                                                                                                                                                                     

كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراق� أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشـدد.  "

 وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

أموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسـلم إليـه المـال بهـذه (أ) إذا كان الجاني من م  

 الصفة.

 (ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباط� لا يقبل التجزئة.

 ."دي، أو بمصلحة قومية لها(ج) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصا 

مكرر عقوبات مصري بالاسـتيلاء علـى المـال العـام،  ١١٤، ١١٣) تختص هذه المواد بالجرائم التالية: المادتين ١(

الـتربح مـن أعمـال  ١١٥بطلب أو أخذ غير مستحق. المادة  ١١٤واختلاس أموال الشركات المساهمة. المادة 

الإخـلال  ١١٦العـام علـى أرض مملوكـة جهـات معينـة. المـادة  مكـرر تعـدى الموظـف ١١٥الوظيفة. المادة 

مكـرر  (أ) الاضـرار العمـدي وغيـر العمـدي بالمـال  ١١٦مكـرر،  ١١٦العمدي بنظام توزيع السلع. المـادتين 

مكـرر (ج) الإخـلال  ١١٦مكـرر (ب) الإهمـال في صـيانة واسـتخدام المـال العـام. المـادة  ١١٦العام. المـادة 

مكـرر اتـلاف  ١١٧اسـتخدام العمـال سـخرة أو احتجـاز أجـورهم. المـادة  ١١٧لغـش. المـادة بتنفيذ العقود وا

 وتخريب المال العام.
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٤٩٥ 

لذي اعتمدته بعض التشريعات الجنائيـة العربيـة كالمشـرع اللبنـاني وهو ذات الاتجاه ا

مــن  ٣١٥، والمشــرع العراقــي في المــادة )١(، مــن قــانون العقوبــات اللبنــاني٣٥٩في المــادة 

ــات العراقــي ــات  ٣٤٩، والمشــرع الســوري في المــادة )٢(قــانون العقوب مــن قــانون العقوب

  .)٤(ن قانون العقوبات الإماراتيم ٢٢٤، والمشرع الاتحادي في المادة )٣(السوري

وعلى ذلك فإن النص على جرائم الاعتداء على الوظيفة العامة ضمن جرائم الاعتداء 

على المال العام في قانون العقوبات المصري والتشريعات الجنائية العربية التي اعتمدت 

                                                        

اختلاس اموال عامـة "على أن:  م، بشأن قانون العقوبات اللبناني١٩٤٣لسنة  ٣٤٠مرسوم من  ٣٥٩) تنص المادة ١(

م الوظيفة من نقـود أو أشـياء أخـرى للدولـة كل موظف اختلس ما وكل اليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحك

 ."أو لأحد الناس عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة الردود

يعاقـب بالسـجن "علـى أن:  م، بشأن قانون العقوبات العراقي١٩٦٩لسنة  ١١١قانون رقم من  ٣١٥) تنص المادة ٢(

أخفى مالا أو متاعا أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلـك ممـا وجـد في كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اختلس أو 

حيازته. وتكون العقوبة السجن المؤبـد أو المؤقـت إذا كـان الموظـف أو المكلـف بخدمـة عامـة مـن مـأموري 

 ."التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة واختلس شيئا مما سلم له بهذه الصفة 

م، بشأن قانون العقوبات السوري المعدل بالقـانون ١٩٤٩لسنة  ١٤٨مرسوم تشريعي رقم من  ٣٤٩مادة ) تنص ال٣(

كـل موظـف اخـتلس مـا وكـل إليـه أمـر إدارتـه أو جبايتـه أو صـيانته "علـى أن: م، ٧/٢/١٩٧٩بتاريخ  ٢٧رقم 

ى ثـلاث سـنوات بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولـة أو لأحـد النـاس عوقـب بـالحبس مـن سـنة إلـ

 ."وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده

، بشـأن قـانون العقوبـات الإمـاراتي، والمعدلـة بتـاريخ ١٩٨٧لسـنة  ٣قانون اتحـادي رقـم من  ٢٢٤) تنص المادة ٤(

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمـة عامـة اخـتلس مـالا أو "على أن:  م،٢٩/٩/٢٠١٦

ازته بسبب وظيفتـه أو تكليفـه. وتكـون العقوبـة السـجن مـدة لا تقـل عـن خمـس أوراقا أو غيرها وجدت في حي

سنوات إذا اقترنت أو ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة مزورة لمحـرر رسـمي 

 ."ارتباطا لا يقبل التجزئة
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٤٩٦ 

بـل يفيـد أنـه ذات الاتجاه، لا يفيد مجرد أن المشرع قد أراد حماية المال العـام فحسـب، 

 أراد حماية مصلحة أخرى أشمل وأعم وهي المصلحة العامة من الاعتداء عليها.

   : المصلحة المحمية في التشريع الفرنسياً ثاني

الرومـاني، حيـث  بالقـانون تـأثر الفرنسي قد القانون أن ذهب جانب من الفقه الفرنسي

 تضـر بـالنظر لكونهـا لعـام،ا الأمـن ضـد مرتكبـة اعتبر جـرائم الاعتـداء علـى المـال العـام

 .)١(للدولة، وذلك بهدف حماية المال العام من الإضرار به النقدية والمصالح بالأموال

كما ذهب جانب آخر من هذا الفقه إلى أن العلة التشريعية من تجريم هذه الطائفة مـن  

الجــرائم هــي حمايــة المــال العــام مــن العبــث بــه، إذ أن هــذه الجريمــة تقــع ضــد مصــالح 

 .)٢(لدولةا

 إلـى م،١٩٩٢وقد تطرق المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الفرنسي الجديـد لسـنة 

العــام فيمــا يتعلــق بكــل جريمــة علــى حــدة، ســواء كانــت هــذه  بالمــال الخــاص المفهــوم

العام، وفيما يلي أهـم النصـوص التشـريعية التـي  المال أو العامة بالإدارة الجريمة متعلقة

 بالمال العام:حددت المفهوم الخاص 

عقوبــات فرنســي المــال العــام بأنــه يتمثــل في: الأمــوال  ٤٣٢/١٢إذ حــددت المــادة  

المملوكــة للحكومــة، المرافــق العامــة، الإدارات العامــة، اللجــان الانتخابيــة في مختلــف 

 أرجاء الجمهورية الفرنسية.

ال تعــد إحــدى صــور الــتربح مــن أعمــ –أمــا فيمــا يتعلــق بجريمــة المشــاركة بالعمــل  

أموالها  المعتبرة الجهات عقوبات فرنسي ٤٣٢/١٣فقد حددت المادة  –الوظيفة العامة 

                                                        

(1) André. Vitu Soustraction, et détournement commis par les comptable et dépose publies, 
juris classeur pénal, 1970, p. 4. 

(2) Raymond Charles, le droit pénal, Press universitaires de France 5 émme édition1979. p. 8. 
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٤٩٧ 

 تأميمهـا، تم التي الشركات .العمومية الحكومية، المؤسسات أموالاً عامة: كل الإدارات

نسـبة  العامة هيئاتها إحدى الدولة أو فيها تمتلك التي المختلط الاقتصاد ذات والشركات

 ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.% من رأسمالها٥٠

عقوبـات فرنسـي  ٤٣٢/١١أما جريمة الرشوة واستغلال النفـوذ فقـد حـددت المـادة  

التشـريعية، الإدارات  والمجالس المحلية منها الهيئات ومختلف المال العام بأنه: الدولة

 انالمباشــر، اللجــ الاســتغلال بطريقــة تــدار التــي العســكرية، الشــركات العامــة، الهيئــات

 العامة.  والمنضمات

ــة  ــة للدول ــلاك العام ــين الأم ــز ب ــة للتميي ــع كافي ــد في الواق ــوص لا تع ــذه النص إلا أن ه

  والأملاك الخاصة بالأفراد.

  المطلب الثاني
  العامة الوظيفة في المحمية المصلحة

المحميـة في حمايـة الوظيفـة العامـة تتمثـل في  ذهب جانب من الفقه إلى أن المصـلحة

تي تـربط هـذه الأخيـرة بـالموظف العـام وفقـ� لقـانون العقوبـات، إذ لـم يحـدد الرابطة ال

 مـع يتفق أشمل مفهوم المشرع مفهوم الموظف العام بموجب القانون الإداري، إذ منحه

 .)١(الجنائية المقررة له الحماية

 كونهــا ذلــك العامــة، الوظيفــة في حمايــة فالمصــلحة المحميــة في هــذه الجــرائم، تتمثــل

لأحـد  للدولـة، أو ملـك هـي أمـوال التـي علـى سـواء الجاني طرف من الاعتداء في تتمثل

 .)٢(الأفراد بصفته موظف� عام�

                                                        

 .١٢١المرجع السابق، ص  الجديد في جرائم المال العام: فقها وقضاءاً،) د. رفيق محمد سلام، ١(

 .٣٦المرجع السابق، ص  جريمة التربح في التشريع المصري المقارن،علم،  ) د. أيمن محمد أبو٢(
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٤٩٨ 

ومــن ثــم فــإن جــرائم الاعتــداء علــى الوظيفــة العامــة وإن كانــت تنطــوي علــى إســاءة 

استغلال السلطة المرتبطة بهذه الوظيفة، فإنها تنطوي أيض� على اخلال بالثقة التي أولتها 

الـذي أو كلـت إليهـا مهـام  –الموظف العام أو ممن في حكمه  –لسلطة العامة في الجاني ا

أداء الوظيفة المنوطة به، والمفترض أن تمارس هذه الأخيرة في إطار من الحيدة لضـمان 

تحقيق الهدف الموكول إليه تنفيذه، وهو ما يجعل اعتداء الجاني على المال العام مكونـ� 

 مشرع أن يتركها دون حماية قانونية لها.لجريمة لا يجوز لل

وفي هذا الاطار تمثل جرائم الرشوة واختلاس الأموال العامة، أو الاستيلاء عليهـا، أو 

الغدر عدوان� صارخ� على إحدى مصالح الدولـة، ممـا يعمـل علـى هـز الثقـة في الكيـان 

سـلط� علـى الاجتماعي لها من جهة، كما تجعل من صـلاحيات الموظـف العـام سـيف� م

 .)١(سلطة الدولة

بينمــا اعتــبر جانــب مــن الفقــه الفرنســي إلــى أن المصــلحة المحميــة تتمثــل في حمايــة 

الوظيفة العامة، بالنظر إلى أن قانون العقوبات قد توسع في تعريـف الموظـف العـام أكثـر 

من مفهوم ضمن القانون الإداري، وذلك بغرض المحافظة على ممارسـة مهـام الوظيفـة 

، ولضمان أن يتفق المدلول الموسـع للموظـف العـام مـع الحمايـة الجنائيـة التـي )٢(ةالعام

 قررها قانون العقوبات للوظيفة العامة.

وهـو مــا يجعـل الجــرائم التـي تقــع علــى الأمـوال العامــة والمضـرة بالمصــلحة العامــة 

ترتكـب  جرائم تتعلق بالاعتداء على الوظيفة العامة وترتبط بها، كجريمة الاختلاس التـي

                                                        

دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،  جريمة الكسـب غيـر المشـروع والجـرائم الملحقـة،) د. نبيل محمود حسن، شرح ١(

 .م٢٠٠٩مصر، 

(2) Marcet Piuemal, Droit des Services des administratifs, 1967, p. 18. 
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٤٩٩ 

من قبل موظف عام أو ممن في حكمه، إذ تعد أيضا جريمة خيانة أمانة من جانبه، وهو مـا 

 يجعل عقوبته مشددة.

ــنص  ــة بموجــب ال ــة العام ــرع لا يحمــي الوظيف ــذا الاتجــاه أن المش ويلاحــظ علــى ه

التجريمي فحسب، وإنما يحمي أيض� الأموال الخاصة التـي يملكهـا الشـخص الطبيعـي 

 معنوي. أو الشخص ال

  المطلب الثالث
  الإدارة العامة حماية في المحمية المصلحة

ــة ــق بالمصــلحة المحمي ــاهين الســابقين  فيمــا يتعل ــين الاتج ــق  ب ــة للتوفي في  في محاول

 في العامــة، اعتــبر جانــب مــن الفقــه أن المصــلحة المحميــة بالمصــلحة المضــرة الجــرائم

دارة العامة الاعتداء عليها، بـالنظر إلـى الأموال العامة هي حماية الإ على الاعتداء جرائم

، )١(أن للإدارة العامـة في نطـاق قـانون العقوبـات لهـا مـدلول خـاص يشـتمل علـى جـانبين

 بشـرية قـوى إلـى الحـال بطبيعـة تحتـاج إن جهة الإدارة بوصفها شخص معنـوي أولهما:

 وممـن موظفينال في القوى هذه وتتمثل شؤونها، كاملة تستخدمها السلطة العامة في إدارة

حكمهم، غير أن هؤلاء قد يسعون إلى استغلال وظائفهم من أجل الحصول على ربح  في

ومكســب غيــر مشــروع، وذلــك بغــرض اشــباع متطلبــاتهم وحاجــاتهم الشخصــية، ودود 

  مراعاة المصلحة العامة.   

ــة الإدارة  ثانيهمــا: ــلازم لإدارة مشــروعات جه ــال العــام ال ــر المــادي في الم إن العنص

حقيــق أهــدافها المنشــودة، يجــب علــى الموظــف العــام أو ممــن في حكمــه والــذي في وت

                                                        

 .١٢٢المرجع السابق، ص  الجديد في جرائم المال العام: فقها وقضاءاً،رفيق محمد سلام، ) د. ١(
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٥٠٠ 

حيازته هذا المـال بسـبب وظيفتـه، اسـتخدامه وفقـ� للقـانون تحقيقـ� للمصـلحة العامـة. 

 . )١(لذلك فمن الضروري توفير الحماية الجنائية للمال العام

تلاس المـال العـام، فـإن لذلك في نطاق الجرائم المضرة بالإدارة العامـة، كجريمـة اخـ

المصلحة المحمية التي سعي المشرع إلى حمايتها من خلال سنه للنص التجريمي، هـي 

مصــلحة جهــة الإدارة العامــة في ضــمان ســير  أعمــال الوظيفــة العامــة بانتظــام واضــطراد. 

فالاختلاس يترتب عليه ضياع إحدى القيم المالية للسلطة العامة، وعلى خلاف ذلك إذا 

ختلاس على مال خاص يملك أحد الأفراد ، فإنه يترتب عليه اخلال بالثقة العامة وقع الا

الأفراد للسلطة العامـة وإداراتهـا المختلفـة. الأمـر الـذي يفـرض علـى الدولـة  يوليها التي

لورثته من الخزينة العامـة للدولـة،  أو ضرورة تعويض المضرور من ضياع المال الخاص

 .    )٢(امةوذلك خصم� من المصلحة الع

وعلى ذلك فإن العلة التي ينبغـي أن يتوخاهـا المشـرع، ليسـت مجـرد اصـباغ الحمايـة 

الجناية للمال العام أو الخاص، أو تقرير حماية جنائية للوظيفة العامة، إذ توجد مصـلحة 

 أعلى من ذلك، وهي حماية المصلحة العامة من اعتداء عليها.   

                                                        

الطبعـة الثانيـة، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية،  قـانون العقوبـات: القسـم الخـاص،) د. فتوح الشاذلي، ١(

 .١٧٩م، ص ١٩٩٦مصر، 

ار النهضـة العربيـة القـاهرة، مصـر،  على المـال العـام، المواجهة الجنائية لاعتداء الموظف) د. عفية محمد رضا، ٢(

 .  ١٤٦م، ص ٢٠٠٩
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  الخاتمة

ــة الموضــ وع محــل البحــث عــن المصــلحة العامــة وطبيعــة وعلــى ذلــك في نهاي

الحمايــة القانونيــة المقــررة لهــا في جــرائم الاعتــداء علــى الوظيفــة العامــة في التشــريعات 

 وذلـك والتوصـيات، النتـائج مـن مجموعـة إلـى الباحـث الجنائية: دراسة مقارنة، توصل

 :التالي النحو على

  : النتائج:لاًأو 

ى تعريف جامع مانع للمصـلحة لا يعنـي اخـتلافهم عدم اتفاق العلماء الأصوليين عل -

فيما يتعلق باعتبار المصلحة مصـدراً للتشـريع وفقـ� للضـوابط الشـرعية، بـالنظر إلـى 

أنهم لم يختلفوا في التعريف عن المصلحة حيـث كانـت، كمـا أنهـم لـم يخلطـوا بينهـا 

 وبين المفسدة قط.

 وأنهـا منفعـة، أو قيمـة بهـا يقصـد قد الاستعمال، متعددة المصلحة لدى فقهاء القانون -

 نطاقها. لتحديد أو الفردية الحقوق لتنفيذ شرط� تعد

 التطبيـق، مرحلـة في أو التقنين مرحلة في سواء العقوبات قانون هام دور لها المصلحة -

 عليهـا يسـبغ فإنـه المشرع نظر وجهة من معينة مكانة الاجتماعية المصالح بلغت فإذا

 في أن كمــا مشـروع�، غيــر فعـلاً  بهــا المسـاس يصــبح بحيـث الجنائيــة، الحمايـة سـتار

 نـص لتفسير بها، والفقه القضاء استعانة في هام� دوراً  المصلحة تؤدى التطبيق مرحلة

 القانونية. المشكلات بعض لمعالجة أو معين،

 مـن وبـالرغم واحدة، العامة الوظيفة بواجبات الإخلال جرائم في المصلحة المحمية -

 أن إذ لهـا، المقـررة والعقوبـة لهـا المكونـة العناصر في تختلف الجرائم هذه فإن ذلك
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 طائفــة ذات في غيرهـا عـن جزئيــ� تختلـف جريمـة بكــل الخاصـة القانونيـة المصـلحة

 الجرائم.

بالنظر إلى تباين موقف التشريعات الجنائية المقارنة حول طبيعة المصـلحة المحميـة  -

فقد ثأر جدل فقهـي، فـذهب جانـب مـن الفقـه في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، 

إلى أن المشرع قصد من تقرير تلـك الحمايـة هـو حمايـة المـال العـام، بينمـا اعتبرهـا 

الــبعض الآخــر حمايــة للوظيفــة العامــة، بينمــا اعتــبر آخــرون أن الهــدف مــن الحمايــة 

 الجنائية هو حماية جهة الإدارة العامة.  

حمايتهـا في جـرائم الاعتـداء علـى الوظيفـة العامـة المصلحة العامة التي أراد المشرع  -

هي مصلحة الدولة بتنظيم وحسن سـير عمـل الإدارة العامـة لضـمان تحقيـق أهـداف 

 وغايات هذه الأخيرة. 

 الحمايـة محـل المصـلحة وحدة من بالرغم العامة الوظيفة بواجبات المخلة الجرائم -

 الـوظيفي العمـل سـير حسن لقتتع واحدة مصلحة في تشترك إذ الجرائم، تلك في فيها

 الوظيفـة سير لضمان أو وجه، أحسن على وظيفتها أداء من الإدارة تتمكن أن لضمان

 بنصـوص المشرع يحميها قد المصلحة فإن الصدد هذا وفي واضطراد، بانتظام العامة

 والعقوبــات للجريمــة  المكونــة العناصــر تشــريعي نــص كــل يتنــاول بحيــث متباينــة،

 المصـلحة عـن تختلف الرشوة جريمة في المحمية فالمصلحة تكابها،ار على المترتبة

 تشـريعي نص كل أن يعني مما التربح، جريمة في عنها الاختلاس، جريمة في المحمية

 .الأخرى عن مغايرة مصلحة يحمى

 المـال علـى الاعتـداء جـرائم ضـمن العامـة الوظيفـة على الاعتداء جرائم على النص -

 ذات اعتمـدت التـي العربيـة الجنائيـة والتشـريعات المصري العقوبات قانون في العام



   حة العامة في التشريعات الجنائية المصلحة العامة وطبيعة الحماية القانونية المقررة لها في الجرائم المضرة بالمصل

٥٠٣ 

 أنـه يفيـد بـل فحسـب، العـام المـال حمايـة أراد قد المشرع أن مجرد يفيد لا الاتجاه،

 .عليها الاعتداء من العامة المصلحة وهي وأعم أشمل أخرى مصلحة حماية أراد

   : التوصياتاً ثاني

 للمصـــطلحات الـــدقيق حديـــدالت علـــى الاعتمـــاد المصـــري المشـــرع علـــى ينبغـــي -

 معظـم اخـتص قـد العـام، بـالنظر إلـى أن المشـرع المصـري والمال العام كالموظف

 ٥٨الرابع من قانون العقوبات رقـم  بالباب والواردة العام على المال الجرائم الواقعة

 الرشـــوة بـــاب في الـــواردة الجـــرائم مقارنـــة وهـــذا خاصـــة م، بأحكـــام١٩٣٧لســـنة 

 الرشوة. باب في منه أوسع الجرائم هذه في العام لموظفا فمفهوم وملحقاتها،

ينبغي على المشرع المصري تدعيم النظام الإداري بالدولة ضد الفساد، حتي يمكـن  -

لهذه الأخيرة أن تقوم بواجباتها بكفاءة، من خلال رفـع المسـتوي المـادي والمعنـوي 

 ةلـى صـنع اسـتراتيجيللموظف العام، وإمداد الجهات الإدارية بالكفاءات  القـادرة ع

 إدارية تحقق بها الجهة الإدارية الأهداف المنوطة بها. 

 



 الجزء الأول   – الموتمر الدولي الثالث : حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 

٥٠٤ 

  قائمة المراجع والمصادر
   : معاجم اللغة لاًأو 

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان بـن منظـور، دار المعـارف،  -

 .القاهرة، مصر

ــيس، إبــراهيم - ــة منتصــر، الحلــيم عبــد أن  أحمــد، االله فخلــ محمــد الصــوالحي، عطي

 م.٢٠٠٤ الدولية، الشروق مكتبة العربية، اللغة معجم الوسيط، المعجم

بن أبي بكر الـرازي، مختـار الصـحاح، مكتبـة لبنـان ناشـرون، بيـروت، لبنـان، محمد  -

 م.١٩٨٥

 والنشــر للطباعــة الرســالة مؤسســة المحــيط، القــاموس آبــادى، الفيــروز الــدين مجــد -

 م.٢٠٠٥ لبنان، بيروت، والتوزيع،

   : المراجع العربية ثانياً 

 دار  الأول، الجزء الأصول، علم من المستصفى الغزالي، محمد بن محمد حامد أبو -

 لبنان. بيروت، العربي،  التاريخ مؤسسة العربي، التراث إحياء

 في الأحكــام قواعــد الســلمي، الســلام عبــد بــن العزيــز عبــد بــن الــدين عــز محمــد أبــو -

 لبنان. بيروت، القلم، دار الأول، الجزء الأنام، مصالح

 النهضـة دار المقـارن، المصـري التشـريع في الـتربح جريمـة علـم، أبـو محمد أيمن. د -

 م.٢٠٠٨ مصر، القاهرة، العربية،

 المصـري المركـز وقضاءاً، فقها: العام المال جرائم في الجديد سلام، محمد رفيق. د -

 م.٢٠١٦ والمراجع، للبحوث
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 النهضـة دار والتجاريـة، المدنيـة المرافعـات انونقـ شرح في الوسيط سيف، رمزي. د -

 م.١٩٦٤ مصر، القاهرة، العربية،

 المطبوعـات دار الثانيـة، الطبعـة الخـاص، القسم: العقوبات قانون الشاذلي، فتوح. د -

 م.١٩٩٦ مصر، الإسكندرية، الجامعية،

 ار العــام، المــال علــى الموظــف لاعتــداء الجنائيــة المواجهــة رضــا، محمــد عفيــة. د -

 م.٢٠٠٩ مصر، القاهرة، العربية النهضة

ــأمون. د - ــد م ــلامة، محم ــانون س ــات ق ــم: العقوب ــاص، القس ــر دار الخ ــي، الفك  العرب

 م.١٩٨٢ – م١٩٨١ مصر، القاهرة،

 العربـي، الفكـر دار العامـة، الإدارة ضـد المـوظفين جـرائم سـلامة، محمـد مأمون. د -

 م.١٩٨٣مصر،  القاهرة،

 الإسـلامية، الشـريعة مقاصـد التونسي، عاشور نب محمد بن محمد بن الطاهر محمد -

 هـ.١٣٦٦ تونس، الاستقامة، مطبعة

 الطبعــة الطــوفي، الــدين ونجــم الإســلامي، التشــريع في المصــلحة زيــد، مصــطفي. د -

 مصر. م،القاهرة،١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ الثانية،

 دار الملحقـة، والجـرائم المشـروع غيـر الكسـب جريمة شرح حسن، محمود نبيل. د -

 م.٢٠٠٩ مصر، القاهرة، العربية، النهضة

 الرياض، الثانية، الطبعة  الإسلامية، للشريعة العامة المقاصد العالم، حامد يوسف. د -

 م.١٩٩٤ السعودية، العربية المملكة
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   : التشريعات ثالثاً 

 م.١٩٣٧ لسنة ٥٨ رقم المصري العقوبات قانون -

 ، بشأن قانون العقوبات اللبناني.م١٩٤٣لسنة  ٣٤٠مرسوم  -

 العراقي. العقوبات قانون بشأن م،١٩٦٩ لسنة ١١١ رقم قانون -

 المعـدل السـوري العقوبـات قـانون بشـأن م،١٩٤٩ لسـنة ١٤٨ رقم تشريعي مرسوم -

 م.٧/٢/١٩٧٩ بتاريخ ٢٧ رقم بالقانون

 الإماراتي. العقوبات قانون بشأن م،١٩٨٧ لسنة ٣ رقم اتحادي قانون -

 م.١٩٩٢ لسنة الجديد الفرنسي العقوبات قانون -

 

   : المراجع الأجنبية رابعاً 

- André. Vitu Soustraction, et détournement commis par les comptable et 
dépose publies, juris classeur pénal, 1970. 

- Jacques Chevallier, l’intérêt dans l’administration française, PUF, 1975. 

- Marcet Piuemal, Droit des Services des administratifs, 1967 

- Raymond Charles, le droit pénal, Press universitaires de France 5 émme 
édition1979. 

- Stefani Gaston, Droit pénal général, Paris Dalloz 1961. 

 ،،،  واالله ولي التوفيق
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